
ها ت ي ب والحصر ومدى حج هوم العدد واللق ة وهي مف رح بعض مصطلحات أصولي 220167 - ش

ال السؤ

ة ؟ هوم العددي ليس بحج ، المف هوم الحصري ي ، المف ب هوم اللق هوم العددي ، المف ة : المف الي ة الت ى المصطلحات الأصولي ما معن

صلة ة المف اب الإج

أولا :

كر ه المصطلحات تذ ه ، وهذ ي كر ف ه وتذ ق لى علم أصول الف سب إ ن ة أي ت ال هي مصطلحات أصولي ي السؤ كورة ف ه المصطلحات المذ هذ

ة ” . الف هوم المخ اب ” مف ي ب ف

تهى من ” لاف حكم المنصوص ” ان خ ه ، ب اه : ” أن يحكم للمسكوت عن ” ، معن طاب ا “دليل الخ يض ة ” ، ويسمى أ الف هوم المخ و” مف

م )1 / 46(. ن حز ي أصول الأحكام ” لاب الإحكام ف

ه – على ي الله عن اهره ، وقد نص أحمد – رض ظ ه ب الف حكم المنصوص علي ه يخ أن المسكوت عن ه ب ر عن و يعلى : ” ويعب ب ي أ اض وقال الق

ة لمن لا يرث ” . ” ؛ دليل أن الوصي ة لوارث ي رواية صالح : ” لا وصي ال ف ق ع : ف ي مواض ا ف هذ

ه ” )2 / 449(. ق ي أصول الف تهى ” من العدة ف ان

يدل ء ، ف ي تي الش هو : أن يعلَّق الحكم على إحدى صف طاب ف دادي )1 / 234( : ” وأما دليل الخ غ طيب الب ه ” للخ ق ف يه والمت ق ي ” الف وف

إ ب ن اء ب ن ج يه دلالة على أن العدل إ هالة ( ، ف ج وا قوما ب ب وا أن تصي ن ي ب ت إ ف ب ن اسق ب اءكم ف ن ج وله تعالى: ) إ ه ؛ كق لاف خ على أن ما عداها ب

توتات يه دليل على أن المب : 6[ ، ف عن حملهن ( ] الطلاق وا عليهن حتى يض ق ف ن أ ن كن أولات حمل ف لك قوله تعالى : ) وإ ن ، وكذ ي ب لم يت

تهى . اق ” ان ف ب عليهن الإن ر الحوامل : لا يج ي غ

ن مسعود قال : ” قال رسول د الله ب عن عب هم ، ف ي حديث ة ( ف الف هوم المخ طاب )مف وان الله عليهم دليل الخ ة رض وقد استعمل الصحاب

ار « قال ل الن ا ؛ دخ دَّ عل لله ن رى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » من مات وهو يج الله صلى الله عليه وسلم كلمة ، وقلتُ أخ

ه ن دل على أ طاب ، ف ة دليل الخ احي لا من ن ا إ د الله هذ ة . ولم يقل عب ن له الله الج دا ؛ أدخ عل لله ن ا أقول: من مات وهو لا يج ن د الله : وأ عب

ة العرب ” . من لغ

تصار. اخ دادي ” )1 / 323( ب غ طيب الب ه للخ ق ف يه والمت ق تهى من ” الف ان

رة لى عش قسم إ هو ين روق ” )2 / 36، 37( : ” ف ي ” الف ي رحمه الله ف راف ن . قال الق ي د الأصولي ة : له أقسام عديدة عن الف هوم المخ ومف

أقسام :

ليس بحرام . يره ف هومه : ما لم يسكر كث هو حرام ؛ مف يره : ف هوم العلة ؛ نحو : ما أسكر كث مف

ه . ي كاة ف مة لا ز سائ هومه : ما ليس ب كاة ؛ مف مة : الز م السائ ن ي الغ ة : ف هوم الصف ومف

هومه : من لم يتطهر لا تصح صلاته . رط : من تطهر صحت صلاته ؛ مف هوم الش ومف

ه . ه لا تسقط عن هومه : أن من لا دين علي لا الدين ؛ مف كاةَ إ سقط الز ع : لا يُ هوم المان ومف
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ميس . ر يوم الخ ه لم يساف ن هومه : أ معة ؛ مف رت يوم الج مان : ساف هوم الز ومف

ك . ن لس عن يمي ه لم يج ن هومه : أ لست أمامك ؛ مف هوم المكان : ج ومف

عد الليل . ب ب هومه : لا يج : 187[ ؛ مف رة ق لى الليل ( ]الب ام إ تموا الصي اية : ) أ هوم الغ ومف

ر الماء . ي ب من غ ه لا يج ن هومه : أ ما الماء من الماء ؛ مف ن هوم الحصر : إ ومف

يدا لم يقم . هومه : أن ز يدا ؛ مف لا ز اء : قام القوم إ ن ث هوم الاست ومف

هوم ؛ ا المف هذ د من قال ب م ، عن ن ر الغ ي ي غ ب ف هومه : لا تج كاة ؛ مف م الز ن ي الغ وات ، نحو : ف هوم اللقب : تعليق الحكم على أسماء الذ ومف

تهى . ها ” ان عف وهو أض

ها . يره من ه غ هوم العدد من الأقسام ، وقد عدّ أسقط رحمه الله مف ف

ا ، ويسمى دليل الف ه مخ ة : أن يكون المسكوت عن الف هوم المخ ب ” )2 / 440( : ” مف ن الحاج تصر اب رح مخ تصر ش ان المخ ي ي ” ب اء ف ج

: رة ق كح ]الب ن ل: حتى ت اية ، مث : 6[ ، والغ ن كن أولات حمل ]الطلاق ل : وإ رط ، مث هوم الش ة ، ومف هوم الصف طاب ، وهو أقسام : مف الخ

تهى. ور: 4[ ” ان لدة ]الن ين ج مان ل: ث اص ، مث 230[ . والعدد الخ

ا : ي ان ث

دٍ احِ لَّ وَ وا كُ لِدُ جْ ا انِي فَ زَّ ال ةُ وَ يَ انِ زَّ وله تعالى ) ال صوص ، كق عدد معين مخ رعي ب اه تعليق الحكم الش هوم العدد : هو مصطلح أصولي معن مف

ي رواه مسلم لدة . وكالحديث الذ ة ج ن ، وهو مائ عدد معي ي ب ان لد الز وب ج رعي وهو وج يد الحكم الش ق ور: 2[ ، ف ةٍ ( ]الن دَ لْ جَ ةَ  ئَ ا ا مِ مَ هُ نْ مِ

عَ بْ لَهُ سَ سِ غْ بُ أَنْ يَ لْ هِ الْكَ ي لَغَ فِ ا وَ ذَ إِ مْ  كُ دِ اءِ أَحَ نَ إِ ورُ  هُ لَّمَ : ) طَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ه قال : قَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ ي هُ ب )279( عن أ

ابِ ( . رَ تُّ ال بِ نَّ   أُولاهُ اتٍ ،  رَّ مَ

يده( ي ق د ت يد لحكم )عن ظ المف هوم العدد ، وهو دلالة اللف ن الهمام ” )1 / 117( : ” ومف ير علي تحرير الكمال ب رير والتحب ق ي ” الت اء ف ج

ه يدل على ن إ ور: 4[ ؛ ف لدة ( ]الن ين ج مان لدوهم ث اج وله تعالى : ) ف ما عدا العدد ؛ كق ي يض الحكم ف ق العدد ، على ن ه( ، أي : ب أي الحكم )ب

تهى . ين ” ان مان د على الث ائ وب الز ي وج ف ن

لك العدد ، ما عدا ذ ي ه – أي الحكم المعين – ف ائ ف ت ن ، يدل على ان عدد معي يد الحكم ب ي ق ى : هل ت معن ه ، ب ت ي ي حج تلف الأصوليون ف وقد اخ

ن . ي ن الأصولي ي لاف ب ا محل خ أو لا يدل ؟ هذ

ه . ت ي لى حج اهري إ ه ، وأحمد وداود الظ قل عن ما ن ي عي ، ف اف هب الإمام مالك ، والش ذ ف

هم : ة ، ومن عي اف ه ، ومالك ، وداود ، وبعض الش ر أصحاب ه الإمام أحمد ، وأكث رح التحرير ” )6 / 2940( : ” قال ب ير ش ي ” التحب اء ف ج

كاة ي نصاب الز ا ف لن ي ” العدة ” ، وسليم ، قال: وهو دلي اغ ف ن الصب الي ، واب ز و المعالي ، والغ ب ي ، وأ ن السمعان و حامد ، واب ب يخ أ الش

تهى . عات ” ان مس رض والتحريم بخ

دُ بْ يَ عَ فِّ وُ ا تُ الَ : ” لَمَّ ا، قَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ نِ عُ  نِ ابْ  اري )4670( ، ومسلم )2400( عَ خ ه الب رج ها: ما أخ أدلة من لك ب وقد استدلوا على ذ

مَّ اهُ ، ثُ طَ أَعْ فَ اهُ ،  أَبَ هِ  ي نُ فِ  فِّ كَ هُ يُ يصَ مِ هُ قَ يَ طِ عْ أَلَهُ أَنْ يُ  سَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ إِ دِ اللَّهِ  بْ نُ عَ  دُ اللَّهِ بْ بْ هُ عَ نُ  اءَ ابْ جَ يٍّ ،  أُبَ نُ   اللَّهِ بْ

: الَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ بِ رَ وْ ثَ بِ ذَ   أَخَ فَ رُ  مَ امَ عُ قَ هِ ، فَ لَيْ لِّيَ عَ صَ لَّمَ لِيُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ امَ رَ قَ هِ ، فَ لَيْ لِّيَ عَ صَ أَلَهُ أَنْ يُ  سَ

رْ فِ غْ تَ : ) اسْ الَ قَ نِي اللَّهُ فَ رَ يَّ خَ ا  نَّمَ  إِ  ( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ هِ ؟ ، فَ لَيْ لِّيَ عَ صَ كَ أَنْ تُ بُّ اكَ رَ هَ دْ نَ قَ هِ ، وَ لَيْ لِّي عَ صَ ولَ اللَّهِ تُ سُ ا رَ يَ

ولُ اللَّهِ سُ هِ رَ لَيْ لَّى عَ صَ : فَ الَ ، قَ قٌ افِ نَ نَّهُ مُ  إِ  : الَ نَ ” قَ ي عِ بْ سَّ لَى ال هُ عَ زِيدُ أَ  سَ : 80[ ، وَ ة وب ةً ( ]الت رَّ نَ مَ ي عِ بْ مْ سَ رْ لَهُ فِ  غْ تَ سْ ، إِنْ تَ مْ رْ لَهُ فِ  غْ تَ سْ أَوْ لاَ تَ مْ  لَهُ
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. ” ]84 : ة وب رِهِ ( ]الت بْ لَى قَ مْ عَ قُ لاَ تَ ا، وَ دً أَبَ اتَ  مْ مَ هُ نْ دٍ مِ لَى أَحَ لِّ عَ صَ لاَ تُ : ) وَ لَ اللَّهُ زَ أَنْ  فَ لَّمَ ،  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

اد هم أن حكم ما ز ه – صلى الله عليه وسلم – ف ن ر ” )1 / 125( وهو ” أ ي رير والتحب ق ي ” الت ر الحاج ف ن أمي كره اب ه الاستدلال: ما ذ وج

تهى. فُ حكمها ” ان لا ن : خ عي على السب

ة . عي اف ر من الش ي عرية وكث لة والأش ز ة والمعت ي ف ه الحن ت ي ى القول بحج ف ون

ه ر ” )3 / 508( : ” والقول ب ي رح الكوكب المن تصر التحرير ش ي ” مخ اء ف دة ، ج ائ كر العدد من ف لو ذ لا يخ ه لئ ت ي ح هو القول بحج والراج

يق الحق من علم الأصول ” )2 / 45( : ” لى تحق حول إ اد الف رش ي ” إ ي ف وكان تهى ، وقال الش دة ” ان ائ ه عن ف لا يعرى التحديد ب أصح ؛ لئ

ه ، قص عن لك العدد ، أو ن اد المأمور على ذ ز صوص ، ف عدد مخ يده ب أمر ، وق ن من أمر ب إ رع ، ف ة العرب ، ومن الش ه معلوم من لغ والعمل ب

ه ، مع عل ما أمر ب ه قد ف ن ن ادعى المأمور أ إ ة العرب ، ف د كل من يعرف لغ ولا عن ب كار مق ا الإن قص ، كان هذ يادة أو الن ه الآمر الز كر علي ن أ ف

تهى. ة العرب ” ان د كل من يعرف لغ ه مردودة عن ه ، كانت دعواه هذ اد علي ه أو ز قص عن ه ن كون

ي ” اء ف ر العدد ، ج ب ر لم يعت ي كث ة أو الت الغ ها المب ن قصد ب إ ر ، ف ي كث ة والت الغ رد المب كر العدد مج ذ د ب قصَ لا يُ ه أ ت ي رط القول بحج ولكن ش

ا ، مَ رِهِ يْ غَ  نَ ، وَ ي عِ بْ سَّ ال فِ وَ أَلْ الْ هِ كَ ودُ بِ صُ قْ ا الْمَ أَمَّ  فَ  ، رُ ي ثِ كْ هِ التَّ دْ بِ صَ قْ ا لَمْ يُ مَ ي فِ فِ ا لَ لُّ الْخِ  حَ ه ” )5 / 172( : ” مَ ق ي أصول الف حر المحيط ف الب

تهى. يدِ ” ان دِ حْ لَى التَّ هِ عَ دِ رَّ جَ  مُ لُّ بِ  دُ ا يَ لَ فَ ةِ ،  الَغَ بَ  مُ بِ لِلْ  رَ نِ الْعَ ا ي لِسَ ى فِ رَ جَ ا  ممَ

ا : الث ث

هوم اللقب ي )2 / 37( : ” ومف راف روق ” للق ي ” الف اء ف وات ، ج ه تعليق الحكم على أسماء الذ هوم اللقب ، مصطلح أصولي يقصد ب مف

تهى . ها ” ان عف هوم وهو أض ا المف هذ د من قال ب م عن ن ر الغ ي ي غ ب ف هومه : لا تج كاة ، مف م الز ن ي الغ وات نحو ف تعليق الحكم على أسماء الذ

ح ان ، والراج هب لاف مذ لك الخ ي ذ تهر ف لك الاسم ؟ وقد اش ما عدا ذ ي اء الحكم ف ف ت عليق على ان لك الت تلف الأصوليون هل يدل ذ وقد اخ

لك اللقب . ما عدا ذ ي ات الحكم ف اء ذ ف ت اب ، لا يدل على ان ى أن تعليق الحكم المعين على لقب من الألق معن ه ، ب ت ي هما عدم حج من

ا للدقاق وأصحاب لاف ة ، خ هوم اللقب ليس بحج ق الكل على أن مف ف ي أصول الأحكام للآمدي ” )3 / 95( : ” ات ي ” الإحكام ف اء ف ج

اسم ا ، أو ب تحريم الرب ة ب اء الست ي نصيص على الأش نس، كالت اسم ج ما ب ل – رحمه الله – وصورته : أن يعلق الحكم إ ب ن حن الإمام أحمد ب

تهى. مهور” ان هب الج ما هو مذ ن ار إ ت م أو قام ، والمخ ائ يد ق ل: ز ائ علم ؛ كقول الق

ه لو ن ي أصول الأحكام للآمدي )3 / 95( : ” أ ي الإحكام ف كره الآمدي ف ها ما ذ أدلة ، من هوم اللقب ب ة مف ي مهور على عدم حج واستدل الج

ا قال: ” ذ لك إ ه قال : ” محمد ليس برسول الله ” ، وكذ ن كأ ا قال: ” عيسى رسول الله ” ، ف ذ ل إ ائ لا ، لكان الق ة ودلي هوم اللقب حج كان مف

تهى. ائل” ان لك ق ذ ر صراح ، ولم يقل ب ود “، وهو كف موج ه قال : ” الإله ليس ب ن كأ ود ” ، ف يد موج ز

ي ” اء ف عليل ، ج ت عر ب لا يش امد ، ف ب أن الاسم ج سب لك ب كر أن ذ ذ هوم اللقب ، ف ة مف ي عف حج ي – رحمه الله – العلة من ض راف كر الق وقد ذ

رط لك الش عليل ، وكذ الت عر ب ة تش ن الصف إ ه ، ف ي عليل ف عف لعدم رائحة الت ما ض ن هوم اللقب إ صول ” )1 / 56( : ” ومف يح الف ق ن رح ت ش

تهى. يه ” ان عليل ف عدم الت موده ب لاف اللقب لج خ ونحوه ، ب

هورين ، وهما: ير مش هوم اللقب غ ة مف ي ي حج ران ف ان آخ هب اك مذ وهن

هوم اللقب لا يكون مف ص ف خ ين اسم الش ما عداه ، وب ي ي الحكم ف ف ة يدل على ن يه حج هوم اللقب ف يكون مف وع ف ين اسم الن رق ب ه يف ن 1. أ

ة . يه حج ف

ة . ة لم يكن حج قم قرين ن لم ت ة ، وإ هوم اللقب حج ا الاسم دون ما سواه : كان مف هذ صيص الحكم ب ة على تخ ن قامت قرين 2. إ
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نَ  يْ قُ بَ رْ فَ وَ الْ هُ ا، وَ نَ ئِ ا لَمَ ضِ عُ عْ نْ بَ ا عَ الِثً لًا ثَ وْ زِ ” قَ  ي جِ  ي ” الْوَ انٍ فِ هَ رْ نُ بَ  ى ابْ كَ حَ ه ” )5 / 149( : ” وَ ق ي أصول الف حر المحيط ف ي ” الب اء ف ج

، رُ ثَ أَكْ اعِ  وَ أَنْ  اءِ الْ مَ لُولَ أَسْ دْ نَّ مَ لَّا أَ ، إ اصِ خَ اءِ الْأَشْ مَ نَ أَسْ  يْ بَ ، وَ اةُ كَ زَّ مِ ال عَ نَّ نْ ال ودِ مِ ي السُّ : فِ وُ ، نَحْ اهُ دَ ا عَ مَّ هِ عَ يِ فْ نَ لَى  لُّ عَ  دُ يَ فَ اعِ ،  وَ أَنْ  اءِ الْ مَ أَسْ

: لِهِ وْ قَ ، كَ ةً جَّ  ونَ حُ كُ يَ فَ ةٌ  نَ رِي لَّ قَ دُ نَ أَنْ تَ  يْ قُ بَ رْ فَ وَ الْ هُ ا، وَ عً ابِ لًا رَ وْ لَةِ قَ بِ ا نَ  نْ الْحَ لَى مِ عْ أَبُو يَ  ، وَ انَ دَ مْ نُ حَ  ى ابْ كَ حَ . وَ نِ ا يَ اوِ سَ تَ لَالَةِ مُ دَّ ي ال ا فِ مَ هُ وَ

تهى. يه ” ان رَ فِ صْ ي الْحَ ضِ تَ قْ نِ ، تَ ا نَ تِ ةُ الِامْ نَ رِي ذْ قَ ا « إ ورً هُ ا طَ هَ تُ بَ رْ تُ ا وَ دً جِ سْ ضُ مَ  أَرْ لَتْ لِي الْ عِ جُ «

عا: راب

اةٌ لَ لُ صَ بَ قْ ي قوله صلى الله عليه وسلم ) لَا تُ ات ، ف ب ي مع الإث ف ي صورة من صور الحصر كالن ا ورد أمر ف ذ ه : إ هوم الحصر ، ويقصد ب مف

ما رواه ي ن ( ، وكقوله صلى الله عليه وسلم ف راء والمساكي ق ما الصدقات للف ن وله تعالى : ) إ ما ” كق ن ورٍ ( رواه مسلم )224(. أو ” إ هُ رِ طُ يْ غَ  بِ

ورى: 9[ ، الله هو الولي ( ]الش وله تعالى ) ف صل كق ر الف مي ود ض ما الولاء لمن أعتق ” ، أو وج ن اري )2168( ، ومسلم )1504( ، ” إ خ الب

لك من صور ر ذ ي ( وغ عين ياك نست د وإ عب ياك ن وله تعالى ) إ ديم المعمول ، كق ق ر: 3[ ، أو ت ر ( ]الكوث ت ك هو الأب ئ ان ن ش وله تعالى ) إ وكق

كره ، ا محل ذ صيل وبسط ليس هذ ه تف ي ن ، ف ي ن الأصولي ي لاف ب ما عدا صورة الحصر ؟ خ ي ا الأمر ف اء هذ ف ت لك على ان هل يدل ذ الحصر ، ف

ه “)5 / 181- 194(. ق ي أصول الف حر المحيط ف ي ” الب صيل ف ف الت ع ب ولكن يراج

يق الحق من لى تحق حول إ اد الف رش ي ” إ اء ف ير صورة الحصر ، ج ي غ اء الحكم ف ف ت يدل على ان ات ، ف ب ي مع الإث ف وأقوى صور الحصر : الن

ة العرب ، ولم ه معلوم من لغ يد ….. والعمل ب لا ز لا ، نحو، ما قام إ قواها: ما وإ واع ، أ ن هوم الحصر وهو أ علم الأصول ” )2 / 47( : ” مف

حول ” )2 / 47( : ” ثم اد الف رش ي ” إ ي ف وكان ما ” قال الش ن ــ ” إ وة الحصر ب ي الق ه ف تهى ، ويلي ولة ” ان ب ة مق ه بحج يأت من لم يعمل ب

ات ب ي قوة الإث ها ف ن ه أ مهور أصحاب ي ” الأم” ، وصرح هو وج عي ف اف ه الش وة ، وقد نص علي ي الق له ف ب ما، وهو قريب مما ق ن ـ إ الحصر ب

تصار. اخ تهى ب لا.” ان ـــ ما، وإ ي ، ب ف والن

عا: راب

كر ة ما لم يذ ه حج ح كون لك ، وأن الراج ان ذ ي ق ب قد سب ة ؛ ف هوم العدد ليس بحج سارك عن قولهم : مف ف واب عن است ق يعلم الج مما سب

ر. ي كث ة والت الغ قصد المب ب

والله
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